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نة مجلس الأمن المنـشأة عمـلاً بـالقرار     لج
بــــشأن الجماهيريــــة ) ٢٠١١( ١٩٧٠

      العربية الليبية
ــة       ــفوية مؤرخـ ــذكرة شـ ــار١٦مـ ــايو / أيـ ــة  ٢٠١١مـ ــيس اللجنـ ــة إلى رئـ  موجهـ

  البعثة الدائمة لأندورا لدى الأمم المتحدة من
  

لجنـة مجلـس    إلى  تهدي البعثة الدائمة لإمارة أندورا لدى الأمـم المتحـدة أسمـى التحيـات                 
ـــبـاللية بــشأن الجماهيريــة العربي ــ) ٢٠١١( ١٩٧٠الأمــن المنــشأة عمــلاً بــالقرار   ، وتتــشرف ةـي

  ).انظر المرفق) (٢٠١١( ١٩٧٠بتقديم تقرير حكومة إمارة أندورا المتعلق بالقرار 
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 الموجهة إلى رئيس اللجنـة      ٢٠١١مايو  / أيار ١٦مرفق المذكرة الشفوية المؤرخة         
   الدائمة لأندورا لدى الأمم المتحدةمن البعثة

    
الــصادر عــن مجلــس  )٢٠١١( ١٩٧٠تقريــر إمــارة أنــدورا عــن تطبيــق القــرار      

  من التابع لمنظمة الأمم المتحدةالأ
  

 التــاريخ بلــدا مــسالما طالمــا أعــرب عــن دعمــه لــصون   رْــــكانــت إمــارة أنــدورا علــى م   
صـفوه  ر  تعكِّ ـ  المـدافع عـن الـسلام الـذي لم         وأندورا، وهي البلد  . وتعزيز السلام والأمن الدولي   

ة أنـشطة  ـ ــتسمح قط بأن تُنفذ في إقليمها أي    زاعات لأكثر من سبعة قرون، لم     ـة حروب أو ن   ــأي
  . تعرض الاستقرار الإقليمي للخطريمكن أن
ويرتكز إعداد هذا التقرير إلى تعاون وثيق قامت أواصـره بـين المجلـس الأعلـى للعـدل،                    

المنـاظرة لخليـة الاسـتخبارات      (، وجهاز الشرطة، ووحـدة الاسـتخبارات الماليـة          ودائرة الجمارك 
وقـد أفيـد بـالقرار المـذكور        . ، ووزارة الشؤون الخارجية والعلاقـات المؤسـسية       )المالية الأندورية 

  .]Batllia[كذلك كل من مكتب المدعي العام ومحكمة الدرجة الأولى 
ــر / شــباط٢٦في    ــرار  ، اعتمــد مجلــس ا ٢٠١١فبراي ــشأن ) ٢٠١١( ١٩٧٠لأمــن الق ب

أن تقــدم إلى ” مــن القــرار، طُلــب إلى جميــع الــدول ٢٥وفي الفقــرة . الجماهيريــة العربيــة الليبيــة
 يوما من اتخاذ هذا القرار تقارير عن الخطوات الـتي اتخـذتها بغيـة تنفيـذ                 ١٢٠اللجنة في غضون    

  .“ الواردة أعلاه تنفيذا فعالا١٧  و١٥  و١٠  و٩ الفقرات
وبناء على ذلك، تقدم أندورا هذا التقرير دليلا على حرص الإمـارة علـى التعـاون مـع                

  .الأمم المتحدة من أجل تعزيز السلام والتنمية
ترد فيما يلي الإجراءات التي اتخذتها حكومـة أنـدورا لتطبيـق التـدابير المنـصوص عليهـا                    

  ):٢٠١١ (١٩٧٠ من القرار ١٠  و٩في الفقرتين 
 تــدابير لمنــع  مــنلــزمي امــن تتخــذ جميــع الــدول الأعــضاء علــى الفــور   أررــــيق  - ٩”  

 الجماهيريــة العربيــة الليبيــةإلى أعتــدة يتــصل بهــا مــن  مــاســلحة والأ جميــع أنــواع يــدرتو
ــها إليهــا بــشكل مباشــر أو غــير مباشــر   أولهــا بيعهــا  أو ذلــك الأســلحة  ويــشمل ، نقل

 كبــات والمعــدات العــسكرية والمعــدات شــبه العــسكرية وقطــع غيــار       والــذخيرة والمر
 أو باسـتخدام    رعاياهـا  رها أو علـى أيـدي     ـعب ـمـن أراضـيها أو      انطلاقـا   ،  تقدم ذكره  ام

ــا، و     ــع أعلامه ــتي ترف ــائرات ال ــسفن أو الط ــع ال ــوفير من ــدريب   ت ــة والت ــساعدة التقني الم
ــة   ــساعدة المالي ــا مــن أشــكال الم ــ والم ــشطة العــسكرية   ساعدة،وغيره ــصل بالأن  فيمــا يت
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، بمـا في ذلـك   ها أو اسـتخدام  تهاصيانو   أ أعتدةيتصل بها من     ما وأتوفير أي أسلحة     أو
، ويقــرر كــذلك ســواء كــان مــصدرهم أراضــيها أم لا  ينتــوفير أفــراد المرتزقــة المــسلح 

 :ما يليعلى  الإجراء  هذايسري لاأ

في   حـصراً  المقـصود اسـتخدامها   لعسكرية غير الفتاكة     المعدات ا  لوازم  )أ(    
الأغراض الإنسانية والوقائية، وما يتصل بذلك مـن مـساعدة أو تـدريب تقنـيين، علـى                 

  أدناه؛٢٤ المنشأة عملا بالفقرة اللجنة نحو ما توافق عليه سلفاً

 الملابس الواقية، بمـا في ذلـك الـسترات الواقيـة والخـوذ العـسكرية،              أو    )ب(    
 و الأمــم المتحــدة وممثلــرادفــألى الجماهيريــة العربيــة الليبيــة إ مؤقتــاًالــتي يقــوم بتــصديرها 
مـن يرتبطـون بهـم مـن      و والتنمية   ة الإنساني  المساعدة ن في مجاليْ  ووسائل الإعلام والعامل  

  ؛فحسبا للأغراض الشخصية ، وذلك لاستعمالهأفراد
 توريـدها، أو  أو لأسـلحة والأعتـدة ذات الـصلة    لخرى  الأات  بيعأو الم   )ج(    

  ؛سلفاً على نحو ما توافق عليه اللجنة، توفير المساعدة أو الأفراد
يـد  لا تحتفظ إمـارة أنـدورا بـأي كيـان عـسكري، والـشرطة الوطنيـة هـي الجهـاز الوح                      

  .المسلح وإن كان ذا طابع مدني
اد أو الأسـلحة ذات الـصلة علـى نحـو           ولا توجد في أنـدورا شـركات تقـوم بـصنع العت ـ             

ولا يتم الحصول على أي أسلحة أو أعتدة من هـذا القبيـل إلا باسـتيرادها                . ٩يرد في الفقرة     ما
بناء على طلب جهاز الشرطة الـوطني دون غـيره، وتوردهـا مباشـرة شـركات وطنيـة أو دوليـة                     

 “هادة المـستخدم النـهائي    ش ـ”حائزة على التراخيص الواجبة وبناء على تـوافر المـستند المـسمى             
  .الذي يضمن كون المستهلك النهائي هو جهاز الشرطة الوطني فعلا

وتحظر التشريعات الوطنية صراحةً جملة أمور منها صنع المواد المندرجة في فئـة أسـلحة                 
والأسـلحة الـتي تـستخدمها    ) ٩بما في ذلك العتـاد ذو الـصلة كمـا هـو وارد في الفقـرة               (الحرب  

 واســــتيرادها، وتوزيعهــــا، وحيازتهـــا، واســــتخدامها، وشــــراؤها، وبيعهــــا،  قـــوات الــــشرطة، 
  .لها والترويج
ن تكـــف الجماهيريـــة العربيـــة الليبيـــة عـــن تـــصدير جميـــع الأســـلحة   أ ررـقـــي  - ١٠”  
 الأصـناف مـن     تلـك أعتدة، وأن تحظـر جميـع الـدول الأعـضاء شـراء             يتصل بها من     ماو

 تحمـل   الـتي طـائرات السفن أو الأو باستخدام اها  رعاي لبقِالجماهيرية العربية الليبية من     
 “؛ أم لا الجماهيرية العربية الليبيةسواء كان مصدرها أراضيعلمها، 
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كما يتبين من الرد السابق الوارد أعلاه، يخضع الوصول لمثـل هـذه الأعتـدة والأسـلحة              
  .رخص لها بذلكتوردة والمصدرة الميتم إلا عن طريق الجهات المس لرقابةٍ مشددة للغاية ولا

 ٢٠١١مــارس / آذار٣٠ومــن ناحيــة أخــرى، أصــدرت دائــرة الجمــارك الأندوريــة في    
ــن         ــصريح مـ ــا إلا بتـ ــاد إلى ليبيـ ــن العتـ ــوع مـ ــصدير أي نـ ــها تـ ــر بموجبـ ــشغيلية يُحظـ ــشرة تـ نـ

  .الجمارك مدير
ترد فيما يلي الإجراءات التي اتخذتها حكومـة أنـدورا لتطبيـق التـدابير المنـصوص عليهـا                    

  ):٢٠١١( ١٩٧٠ من القرار ١٥ فقرةفي ال
 الأفـراد المدرجـة    جميـع الـدول الأعـضاء التـدابير اللازمـة لمنـع              تتخـذ  أن   ررـيق  - ١٥”  

ــ في المأسمــاؤهم ــذينذا القــرار أولهــق الأول رف ــة المنــشأة عمــلا   أسمــاء تحــدد ال هم اللجن
ــالفقرة ــاه٢٤ ب ــه لــيس في هــذه الفقــرة   ، هــا مــن دخــول أراضــيها أو عبور  أدن علــى أن

  “يلزم أي دولة بأن تمنع رعاياها من دخول أراضيها؛ ما
أندورا بلد ذو سيادة ليس عضوا في الاتحـاد الأوروبي ولا جـزءا مـن المنطقـة المـشمولة                     

 الجـوار،   وهي تمارس، بناء علـى ذلـك، رقابـة صـارمة علـى حـدودها مـع بلـديْ                  . باتفاق شنغن 
لشرطة الوطنية هي المؤسسة الوحيـدة المختـصة بالرقابـة علـى الأفـراد، وهـي                وا. إسبانيا وفرنسا 

وهكــذا، تــدار مــن خــلال النظــام . رقابــة يُــضطلع بهــا علــى مــدار الــساعة في النقــاط الحدوديــة 
ــى دخــول الإقلــيم           ــالقيود المفروضــة عل ــة ب ــات المتعلق ــة كــلُ المعلوم ــشرطة الوطني ــداخلي لل ال

طنية بمنع أي شخص من دخول البلد إذا كان ذلـك لـسبب   وتسمح التشريعات الو  . الأندوري
  .ني كما هو الحال فيما ورد أعلاهيتعلق بالنظام العام أو الأمن الوط

وشــرطة أنــدورا علــى علــم أيــضا بأنــه في حالــة قــدوم الأشــخاص الــواردة أسمــاؤهم في   
ــدورا   ــر علــى أي . المرفــق الأول إلى موقــع حــدودي، يُمنــع دخــولهم إلى أن مــن هــؤلاء  وإذا عُث

ويجـري في  . الأشخاص داخل الإمارة، ينبغـي نقلـهم علـى الفـور إلى مكتـب الـشرطة المركـزي                
  .الحالتين إبلاغ السلطات الحكومية المختصة على النحو الواجب

ترد فيما يلي الإجراءات التي اتخذتها حكومـة أنـدورا لتطبيـق التـدابير المنـصوص عليهـا                    
  ):٢٠١١ (١٩٧٠ من القرار ١٧ في الفقرة
ــرر  - ١٧”   ــوم أن يق ــاء    تق ــضاء دون إبط ــدول الأع ــع ال ــد  جمي ــوال  بتجمي ــع الأم جمي

ــصادية الأخــرى المو    ــوارد الاقت ــة والم ــا    والأصــول المالي ــتي يملكه جــودة في أراضــيها وال
ن في  والمـذكور الأفـراد   الكيانـات أو    يتحكم فيها، بصورة مباشـرة أو غـير مباشـرة،            أو

 الـواردة   ٢٤ذا القـرار أو الـذين تحـددهم اللجنـة المنـشأة عمـلا بـالفقرة                  له ـ الثـاني المرفق  
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 كيانــاتاليعملــون بــاسمهم أو بتوجيــه منــهم، أو الــذين فــراد الكيانــات أو الأأدنــاه، أو 
 أن تكفـل جميـع الـدول الأعـضاء عـدم            ويقرر كذلك  يملكونها أو يتحكمون فيها،      التي

 أو بواسـطة أي     رعاياهـا و موارد اقتـصادية، بواسـطة       إتاحة أي أموال أو أصول مالية أ      
 المـذكورين في     أو الأشـخاص   لكيانـات لن في أراضـيها،     يموجـود أشـخاص   كيانات أو   

  “؛أو لفائدتهمأو الأفراد الذين تحددهم اللجنة،  لهذا القرار الثانيالمرفق 
 المـصرفية   تبارات الماليـة الكيانـا    بناء على طلب المـدعي العـام، أفـادت وحـدة الاسـتخ              

في إمارة أندورا بضرورة الإبلاغ عما إذا كان أي من الكيانات أو الأفراد المـدرجين في المرفـق              
وفي حالـة الـرد بالإيجـاب، تـشترط الوحـدة موافاتهـا             . الثاني عميلا لـدى المؤسـسات التابعـة لهـا         

 ١٩٧٠ مـن القـرار   ١٧ام الفقـرة  ببيانٍ مفـصل بالأصـول الماليـة علـى نحـو مـا تـنص عليـه أحك ـ                 
)٢٠١١.(  

بأنها لم تتلـق حـتى تاريخـه أي طلـب بتجميـد       ]Batllia[وأفادت محكمة الدرجة الأولى     
وفي حالـة ورود    . أصول مالية أو اقتصادية مملوكة للأشخاص الواردة أسماؤهم في المرفـق الثـاني            

ــدعي الع ــ      ــاون مــع مكتــب الم ــب، ســتتخذ المحكمــة، بالتع ــل هــذا الطل ــشرطة ووحــدة  مث ام وال
  .دابير اللازمة لتطبيق القرارالاستخبارات المالية، الت

ترد فيما يلي الإجراءات التي اتخذتها حكومـة أنـدورا لتطبيـق التـدابير المنـصوص عليهـا                    
  ):٢٠١١ (١٩٧٠ من القرار ٢٦ في الفقرة
عـاون مـع    إلى أن تقوم، بالتنسيق فيمـا بينـها وبالت       الأعضاء  جميع الدول  وـدعي - ٢٦”  

الوكــالات الإنــسانية إلى الجماهيريــة العربيــة الليبيــة الأمــين العــام، بتيــسير ودعــم عــودة 
وتزويد هذه بالمساعدة الإنسانية وما يتصل بهـا مـن أشـكال العـون الأخـرى، ويطلـب                  

طلع مجلس الأمن بانتظـام علـى التقـدم المحـرز في الأعمـال          إلى الدول المهتمة بالأمر أن تُ     
عملا بأحكام هـذه الفقـرة، ويعـرب عـن اسـتعداده للنظـر في اتخـاذ تـدابير                   المضطلع بها   

  “ب الاقتضاء، تحقيقا لهذه الغاية؛مناسبة أخرى، حس
، قـررت حكومـة إمـارة أنـدورا التـبرع      ٢٠١١مـارس  / آذار ٢٣ المعقودة في    ةفي الجلس   

فوضـية تلقـي     يورو لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اسـتجابةً لطلـب الم           ١٥ ٠٠٠بمبلغ  
  .التمويل لصالح ليبيا

بـشأن  ) ٢٠١١( ١٩٧٠وختاما، تعرب حكومة أنـدورا للجنـة المنـشأة عمـلا بـالقرار                
عـــن اســـتعدادها الكامـــل لتزويـــد اللجنـــة بـــأي معلومـــات إضـــافية الجماهيريـــة العربيـــة الليبيـــة 
  .والاستجابة لجميع توصياتها

  


	لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1970 (2011) بشأن الجماهيرية العربية الليبية
	مذكرة شفوية مؤرخة 16 أيار/مايو 2011 موجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة لأندورا لدى الأمم المتحدة
	تهدي البعثة الدائمة لإمارة أندورا لدى الأمم المتحدة أسمى التحيات إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1970 (2011) بشأن الجماهيرية العربية الليـبـيـة، وتتشرف بتقديم تقرير حكومة إمارة أندورا المتعلق بالقرار 1970 (2011) (انظر المرفق).
	مرفق المذكرة الشفوية المؤرخة 16 أيار/مايو 2011 الموجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة لأندورا لدى الأمم المتحدة
	تقرير إمارة أندورا عن تطبيق القرار 1970 (2011) الصادر عن مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة
	كانت إمارة أندورا على مــرْ التاريخ بلدا مسالما طالما أعرب عن دعمه لصون وتعزيز السلام والأمن الدولي. وأندورا، وهي البلد المدافع عن السلام الذي لم تعكِّر صفوه أيــة حروب أو نـزاعات لأكثر من سبعة قرون، لم تسمح قط بأن تُنفذ في إقليمها أيــة أنشطة يمكن أن تعرض الاستقرار الإقليمي للخطر.
	ويرتكز إعداد هذا التقرير إلى تعاون وثيق قامت أواصره بين المجلس الأعلى للعدل، ودائرة الجمارك، وجهاز الشرطة، ووحدة الاستخبارات المالية (المناظرة لخلية الاستخبارات المالية الأندورية)، ووزارة الشؤون الخارجية والعلاقات المؤسسية. وقد أفيد بالقرار المذكور كذلك كل من مكتب المدعي العام ومحكمة الدرجة الأولى [Batllia].
	في 26 شباط/فبراير 2011، اعتمد مجلس الأمن القرار 1970 (2011) بشأن الجماهيرية العربية الليبية. وفي الفقرة 25 من القرار، طُلب إلى جميع الدول ”أن تقدم إلى اللجنة في غضون 120 يوما من اتخاذ هذا القرار تقارير عن الخطوات التي اتخذتها بغية تنفيذ الفقرات 9 و 10 و 15 و 17 الواردة أعلاه تنفيذا فعالا“.
	وبناء على ذلك، تقدم أندورا هذا التقرير دليلا على حرص الإمارة على التعاون مع الأمم المتحدة من أجل تعزيز السلام والتنمية.
	ترد فيما يلي الإجراءات التي اتخذتها حكومة أندورا لتطبيق التدابير المنصوص عليها في الفقرتين 9 و 10 من القرار 1970 (2011):
	”9 - يقــرر أن تتخذ جميع الدول الأعضاء على الفور ما يلزم من تدابير لمنع توريد جميع أنواع الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى الجماهيرية العربية الليبية أو بيعها لها أو نقلها إليها بشكل مباشر أو غير مباشر، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع غيار ما تقدم ذكره، انطلاقا من أراضيها أو عبـرها أو على أيدي رعاياها أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع أعلامها، ومنع توفير المساعدة التقنية والتدريب والمساعدة المالية وغيرها من أشكال المساعدة، فيما يتصل بالأنشطة العسكرية أو توفير أي أسلحة أو ما يتصل بها من أعتدة أو صيانتها أو استخدامها، بما في ذلك توفير أفراد المرتزقة المسلحين سواء كان مصدرهم أراضيها أم لا، ويقرر كذلك ألا يسري هذا الإجراء على ما يلي:
	(أ) لوازم المعدات العسكرية غير الفتاكة المقصود استخدامها حصراً في الأغراض الإنسانية والوقائية، وما يتصل بذلك من مساعدة أو تدريب تقنيين، على نحو ما توافق عليه سلفاً اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 24 أدناه؛
	(ب) أو الملابس الواقية، بما في ذلك السترات الواقية والخوذ العسكرية، التي يقوم بتصديرها مؤقتاً إلى الجماهيرية العربية الليبية أفراد الأمم المتحدة وممثلو وسائل الإعلام والعاملون في مجاليْ المساعدة الإنسانية والتنمية ومن يرتبطون بهم من أفراد، وذلك لاستعمالها للأغراض الشخصية فحسب؛
	(ج) أو المبيعات الأخرى للأسلحة والأعتدة ذات الصلة أو توريدها، أو توفير المساعدة أو الأفراد، على نحو ما توافق عليه اللجنة سلفاً؛
	لا تحتفظ إمارة أندورا بأي كيان عسكري، والشرطة الوطنية هي الجهاز الوحيد المسلح وإن كان ذا طابع مدني.
	ولا توجد في أندورا شركات تقوم بصنع العتاد أو الأسلحة ذات الصلة على نحو ما يرد في الفقرة 9. ولا يتم الحصول على أي أسلحة أو أعتدة من هذا القبيل إلا باستيرادها بناء على طلب جهاز الشرطة الوطني دون غيره، وتوردها مباشرة شركات وطنية أو دولية حائزة على التراخيص الواجبة وبناء على توافر المستند المسمى ”شهادة المستخدم النهائي“ الذي يضمن كون المستهلك النهائي هو جهاز الشرطة الوطني فعلا.
	وتحظر التشريعات الوطنية صراحةً جملة أمور منها صنع المواد المندرجة في فئة أسلحة الحرب (بما في ذلك العتاد ذو الصلة كما هو وارد في الفقرة 9) والأسلحة التي تستخدمها قوات الشرطة، واستيرادها، وتوزيعها، وحيازتها، واستخدامها، وشراؤها، وبيعها، والترويج لها.
	”10 -  يقـرر أن تكف الجماهيرية العربية الليبية عن تصدير جميع الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة، وأن تحظر جميع الدول الأعضاء شراء تلك الأصناف من الجماهيرية العربية الليبية من قِبل رعاياها أو باستخدام السفن أو الطائرات التي تحمل علمها، سواء كان مصدرها أراضي الجماهيرية العربية الليبية أم لا؛“
	كما يتبين من الرد السابق الوارد أعلاه، يخضع الوصول لمثل هذه الأعتدة والأسلحة لرقابةٍ مشددة للغاية ولا يتم إلا عن طريق الجهات المستوردة والمصدرة المرخص لها بذلك.
	ومن ناحية أخرى، أصدرت دائرة الجمارك الأندورية في 30 آذار/مارس 2011 نشرة تشغيلية يُحظر بموجبها تصدير أي نوع من العتاد إلى ليبيا إلا بتصريح من مدير الجمارك.
	ترد فيما يلي الإجراءات التي اتخذتها حكومة أندورا لتطبيق التدابير المنصوص عليها في الفقرة 15 من القرار 1970 (2011):
	”15 -  يقـرر أن تتخذ جميع الدول الأعضاء التدابير اللازمة لمنع الأفراد المدرجة أسماؤهم في المرفق الأول لهذا القرار أو الذين تحدد أسماءهم اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 24 أدناه من دخول أراضيها أو عبورها، على أنه ليس في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة بأن تمنع رعاياها من دخول أراضيها؛“
	أندورا بلد ذو سيادة ليس عضوا في الاتحاد الأوروبي ولا جزءا من المنطقة المشمولة باتفاق شنغن. وهي تمارس، بناء على ذلك، رقابة صارمة على حدودها مع بلديْ الجوار، إسبانيا وفرنسا. والشرطة الوطنية هي المؤسسة الوحيدة المختصة بالرقابة على الأفراد، وهي رقابة يُضطلع بها على مدار الساعة في النقاط الحدودية. وهكذا، تدار من خلال النظام الداخلي للشرطة الوطنية كلُ المعلومات المتعلقة بالقيود المفروضة على دخول الإقليم الأندوري. وتسمح التشريعات الوطنية بمنع أي شخص من دخول البلد إذا كان ذلك لسبب يتعلق بالنظام العام أو الأمن الوطني كما هو الحال فيما ورد أعلاه.
	وشرطة أندورا على علم أيضا بأنه في حالة قدوم الأشخاص الواردة أسماؤهم في المرفق الأول إلى موقع حدودي، يُمنع دخولهم إلى أندورا. وإذا عُثر على أي من هؤلاء الأشخاص داخل الإمارة، ينبغي نقلهم على الفور إلى مكتب الشرطة المركزي. ويجري في الحالتين إبلاغ السلطات الحكومية المختصة على النحو الواجب.
	ترد فيما يلي الإجراءات التي اتخذتها حكومة أندورا لتطبيق التدابير المنصوص عليها في الفقرة 17 من القرار 1970 (2011):
	”17 -  يقرر أن تقوم جميع الدول الأعضاء دون إبطاء بتجميد جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي يملكها أو يتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الكيانات أو الأفراد المذكورون في المرفق الثاني لهذا القرار أو الذين تحددهم اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 24 الواردة أدناه، أو الكيانات أو الأفراد الذين يعملون باسمهم أو بتوجيه منهم، أو الكيانات التي يملكونها أو يتحكمون فيها، ويقرر كذلك أن تكفل جميع الدول الأعضاء عدم إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية، بواسطة رعاياها أو بواسطة أي كيانات أو أشخاص موجودين في أراضيها، للكيانات أو الأشخاص المذكورين في المرفق الثاني لهذا القرار أو الأفراد الذين تحددهم اللجنة، أو لفائدتهم؛“
	بناء على طلب المدعي العام، أفادت وحدة الاستخبارات المالية الكيانات المصرفية في إمارة أندورا بضرورة الإبلاغ عما إذا كان أي من الكيانات أو الأفراد المدرجين في المرفق الثاني عميلا لدى المؤسسات التابعة لها. وفي حالة الرد بالإيجاب، تشترط الوحدة موافاتها ببيانٍ مفصل بالأصول المالية على نحو ما تنص عليه أحكام الفقرة 17 من القرار 1970 (2011).
	وأفادت محكمة الدرجة الأولى [Batllia] بأنها لم تتلق حتى تاريخه أي طلب بتجميد أصول مالية أو اقتصادية مملوكة للأشخاص الواردة أسماؤهم في المرفق الثاني. وفي حالة ورود مثل هذا الطلب، ستتخذ المحكمة، بالتعاون مع مكتب المدعي العام والشرطة ووحدة الاستخبارات المالية، التدابير اللازمة لتطبيق القرار.
	ترد فيما يلي الإجراءات التي اتخذتها حكومة أندورا لتطبيق التدابير المنصوص عليها في الفقرة 26 من القرار 1970 (2011):
	”26 - يدعـو جميع الدول الأعضاء إلى أن تقوم، بالتنسيق فيما بينها وبالتعاون مع الأمين العام، بتيسير ودعم عودة الوكالات الإنسانية إلى الجماهيرية العربية الليبية وتزويد هذه بالمساعدة الإنسانية وما يتصل بها من أشكال العون الأخرى، ويطلب إلى الدول المهتمة بالأمر أن تُطلع مجلس الأمن بانتظام على التقدم المحرز في الأعمال المضطلع بها عملا بأحكام هذه الفقرة، ويعرب عن استعداده للنظر في اتخاذ تدابير مناسبة أخرى، حسب الاقتضاء، تحقيقا لهذه الغاية؛“
	في الجلسة المعقودة في 23 آذار/مارس 2011، قررت حكومة إمارة أندورا التبرع بمبلغ 000 15 يورو لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين استجابةً لطلب المفوضية تلقي التمويل لصالح ليبيا.
	وختاما، تعرب حكومة أندورا للجنة المنشأة عملا بالقرار 1970 (2011) بشأن الجماهيرية العربية الليبية عن استعدادها الكامل لتزويد اللجنة بأي معلومات إضافية والاستجابة لجميع توصياتها.

